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ى ج  واز ش  غل وظیف  ة م  دیر مدرس  ة ث  انوى     م  د– الجھ  از المرك  زى للتنظ  یم والادارة  –تعی  ین 

 فى شأن الوظ ائف القیادی ة وذل ك ف ى     ١٩٩١ لسنة   ٥حكام القانون رقم    لأا  قبدرجة مدیر عام طب   

حك  ام ق  انون التعل  یم ال  صادر    أ بتع  دیل بع  ض  ٢٠٠٧ ل  سنة ١٥٥ض  وء ص  دور الق  انون رق  م    

   .١٩٨١ لسنة ١٣٩بالقانون رقم 

  

  

    

ن الم شرع ح دد بموج ب      أ ٢٧/٤/٢٠١١المنعق دة ف ى     استبان للجمعی ة العمومی ة بجل ستھا        

ھ القیادی  ة ف  ى نی   ولائحت  ھ التنفیذی  ة ط  رق ش  غل الوظ  ائف المد ١٩٩١ ل  سنة ٥حك  ام الق  انون رق  م أ

جھزة الحكومیة ، التى لھا موازنة خاصة لأالحكومة ووحدات الادارة المحلیة والھیئات العامة ، وا

جھزة والبنوك ذات لأت العامة وبنوك القطاع العام وا، وھیئات القطاع العام وشركاتھ ، والمؤسسا

ختی  ار وكیفی  ة الاع  داد والت  دریب  لأ ادج  راءات وقواع  لأعتباری  ة العام  ة م  ن حی  ث ا لأالشخ  صیة ا

عمال شاغلیھا ، واجراءات تجدید مدة شغلھا وانتھائھا ، وان المشرع تدخل بموجب  أوتقویم نتائج   

حكام ق انون  أ بتعدیل ٢٠٠٨ لسنة ١٩٨دل بالقانون رقم  المع٢٠٠٧ لسنة ١٥٥حكام القانون رقم    أ

، معتنق ا ف ى ش أن ش غل وظ ائف المعلم ین             " وظ ائف التعل یم     " التعلیم باض افة ب اب س ابع عنوان ھ          

فل  سفة جدی  دة تغ  ایر الفل  سفة الت  ى انتھجھ  ا من  ذ ص  دور ق  انون التعل  یم ، غایتھ  ا الارتق  اء بالعملی  ة      

غلى تل ك الوظ ائف فنی ا ومالی ا ، حی ث اس تحدث تنظیم ا         التعلیمیة من خلال النھ وض بم ستوى ش ا        

حدد فیھ وظائف المعلمین والتى تبدأ من وظیف ة معل م م ساعد وتنتھ ى بوظیف ة كبی ر             قانونیـا جدیدا 

معلمین على قمتھا ، وعادل الدرجة المالیة لكل وظیفة من ھ ذه الوظ ائف ، وح دد ش روط التعی ین                  

حكام الموضوعیة والاجرائی ة الخاص ة بوظیف ة م دیر ووكی ل          لأوالترقیة الیھا ، كما حدد المشرع ا      

مدرسة ، فقرر شغل ھاتین الوظیفتین بالاختیار من بین شاغلى وظائف المعلمین من وظیفة معل م                

دارة المدرسیة ، وذلك لأعلى الاقل ، ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید ، ووفق احتیاجات ا) أ(اول 

س س وش روط     أ منھا بتحدی د  ) ٧(التنفیذیة ، والتى تكفلت فى المادة       على النحو الذى تحدده اللائحة      

بتحدی  د الاج  راءات المتع  ین اتباعھ  ا ل  شغلھا ، حی  ث اناط  ت  ) ٨(الاختی  ار ، ل  شغلھما وف  ى الم  ادة  

 برئاس ة م دیر المدیری ة وع ضویة عناص ر فنی ة            – بقرار من المحافظ المختص      –باللجنھ المشكلھ   

ة الاختیار من بین المتقدمین لشغل تلك الوظائف وذل ك بع د الاع لان    ة اجراء عملییوقانونیة وادار 

  .عنھا 



  

  

 ل  سنة ١٥٥حك  ام ال  واردة بالق  انون رق  م لأن اأوخل  صت الجمعی  ة العمومی  ة مم  ا تق  دم ال  ى   

حكام ال واردة ف ى   لأحكام مغایرة لأ والخاصة بشغل وظائف مدراء ووكلاء المدارس ، ھى      ٢٠٠٧

مر لأحكام تتضمن تنظیما متكاملا جدیدا لشغل ھذه الوظائف ، اأھى  و١٩٩١ لسنة ٥القانون رقم 

حك ام ق  انون الوظ ائف المدنی  ة القیادی ة ف  ى    لأحك ام ق  انون التعل یم ناس  خة ض منیا    أال ذى تغ دو مع  ھ   

 بع د ص دور   –ن ھ لا س بیل   أدارى للدولة والقطاع العام فى شأن ش غل ھ ذه الوظ ائف ، و          لأالجھاز ا 

 ل   شغل تل   ك الوظ   ائف ، الا م   ن خ   لال القواع   د    – وتعدیلات   ھ ٢٠٠٧ ل   سنة ١٥٥الق   انون رق   م  

و أ والاجراءات التى تكفل بتحدیدھا قانون التعل یم ولائحت ھ التنفیذی ة ، اذ یستع صى امكانی ة الجم ع         

  .التوفیق بین الاحكام الوارده فى القانونین المشار الیھما 

  

علن ت  أالتعل یم بمحافظ ة ال شرقیة ق د     ن مدیریة التربیة وأوھدیا بما تقدم ، ولما كان الثابت    

 ل سنة  ٥عن حاجتھا لشغل وظیفة مدیر مدرسة ثانوى بدرجة مدیر ع ام وفق ا لاحك ام الق انون رق م              

ن أحكام قانون التعلیم ، وأ بتعدیل بعض ٢٠٠٧ لسنة ١٥٥ وبعد العمل باحكام القانون رقم ١٩٩١

حت المعروضة حالتھ لشغل تل ك الوظیف ة      اللجنھ الدائمة للوظائف القیادیة بمحافظة الشرقیة قد رش       

 ل  سنة ١٥٥حك  ام الق  انون رق  م أ بع  د ص  دور لائحت  ھ التنفیذی  ة ، ولم  ا كان  ت  ١٣/٣/٢٠٠٨بت  اریخ 

 فى شأن شغل وظیفة مدیر مدرسة على النحو ١٩٩١ لسنة ٥حكام القانون رقم أ قد نسخت ٢٠٠٧

  م فانھ یتعین على ــــن ثـــــ ، ومخیر من وقت نفاذھالأالسابق بیانھ ، وحلت محل قواعد القانون ا

المحافظة وقف الاستمرار فى اجراءات ش غل تل ك الوظیف ة وفق ا لاحك ام ق انون الوظ ائف القیادی ة               

وذلك اعتبارا من تاریخ صدور اللائحة التنفیذیة لقانون التعلیم والالتزام بالاحكام الواردة ف ى ھ ذا                

  .القانون عند شغل الوظیفة المشار الیھا 

  

  :ـــــــــؤدى ذلــــــك م  

  

وجوب الالتزام باحكام قانون التعلیم عند شغل وظیف ة م دیر مدرس ة ث انوى بدرج ة م دیر                      

  .عام فى الحالة المعروضة 

  

   )٥٨/١/٢٠٧:  ملف رقم – ٢٥/٦/٢٠١١:  بتاریخ – ٢٥٩: فتوى رقم ( 

  




